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أولاً- المقدمة: 
إن انتقاء و تعيين الأفراد الجيدين و وضعهم في الوظائف التي تتلاءم مع مؤهلاتهم و طموحاتهم هو عمل غير متكامل ما لم تقم المنظمة بصيانتهم و إشباع رغباتهم ببعض الحوافز و المزايا لكي تستطيع الاحتفاظ بهم راغبين في العمل و يؤدون المهام المطلوبة منهم بفاعلية عالية محققين بذلك أهداف المنظمة بشكل اقتصادي (السالم-صالح,2006). يتساءل بعض المديرين "لماذا لا يبدو الموظفون مندفعون  للعمل ؟"  إن مسألة الموظفين الغير مندفعين للعمل تعدّ مشكلة رئيسية في الشركات الأمريكية، تكلّف أرباب الأعمال الملايين من الدولارات من عوائد كل سنة. إنّ المشكلة واسعة الانتشار جدا بحيث يرى بعض الخبراء أنّ 70 بالمائة من عمّال اليوم أقل اندفاعا مما كانوا عليه في السابق. وتشير الدراسات أن  حوالي 50 بالمائة من الموظفين يبذلون من الجهد ما يكفي فقط للحفاظ على وظائفهم (نيلسون,2000).                                                                                                                               
ثانيا-ماهية الحافز:
إذا كان الأجر أو المرتب هو المقابل المادي الذي يحصل عليه الفرد كقيمة للوظيفة التي يشغلها , فان الحافز هو العائد الذي يحصل عليه الفرد نتيجة لتميزه في أداء العمل. ويعرفه آخرون على انه كل الأدوات و الخطط و الوسائل التي تهيؤها الإدارة لحث العاملين على أداء عمل محدد بشكل متغير
 ( السالم-صالح,2006).
فالهدف الرئيسي لنظام الحوافز هو حث العاملين على تحقيق مستويات عالية و غير اعتيادية في الأداء (القحطاني,2005).
ويمكن التفرقة بين الدافع و الحافز , فالدافع هو عبارة عن قوى تنبع من داخل الفرد و تثير فيه الرغبة في العمل أما الحافز فهو قوى خارجية موجودة في البيئة المحيطة و المجتمع تحث الفرد على تحسين أدائه (القحطاني,2005). 
ثالثا- فوائد تطبيق نظام الحوافز:(السالم-صالح,2006)
1. زيادة نواتج العمل على شكل كميات,جودة إنتاج, مبيعات و أرباح.
2. تخفيض الفاقد في العمل كتخفيض في التكاليف و المواد الخام وفي الموارد البشرية.
3. زيادة دخل العامل مما يؤدي إلى تشجيع المهارات لبذل المزيد من الجهد و الإحساس بالعدالة.
4. تلافي كثير من مشاكل العمل كالغياب والتأخير و دوران العمل و انخفاض المعنويات.
5. جذب العاملين الجيدين و ذوي المهارات العالية من سوق العمل.
6. خلق و تنمية الشعور بالولاء و الانتماء للمنظمة.
7. تحسين صورة المنظمة أمام المجتمع (القحطاني,2005).
رابعا- أنواع الحوافز:(السالم-صالح,2006)
الحوافز على أنواع بعضها فردي وبعضها جماعي و بعضها الأخر على مستوى المنظمة.كما يمكن أن تكون الحوافز مادية كالأجر و المشاركة بالأرباح أو حوافز معنوية ككتب الشكر والثناء و التقدير .
1. الحوافز الفردية:
على الرغم من وجود أنظمة عديدة للحوافز على المستوى الفردي إلا أن جميعها تربط بين أداء الفرد و المكافأة.ومن أهم مزايا الحوافز الفردية انه بإمكان الفرد تلمس العلاقة بين الأداء و المكافأة, على العكس من هذا فان العلاقة تكون غير واضحة في حالة المكافآت على مستوى الجماعة أو المنظمة و لهذا السبب فان نظام الحوافز الفردية هو من أكثر أنواع الحوافز استخداما في المنظمات الصناعية .
ومن اجل أن يكون نظام الحوافز الفردية ناجحا لا بد من توافر بعض الأمور من بينها:
· أن يكون الفرد راغبا فعلا بالحصول على مكافأة أعلى.
· أن يكون بإمكان العامل السيطرة على التكاليف.
· أن يكون بالإمكان قياس النوعية و المحافظة عليها.
· عدم تغيير مهام العامل على فترات قصيرة.
· أن تكون طريقة حساب المكافأة سهلة و مفهومة من قبل العامل.
· أن تكون الطريقة عادلة و موضوعية(واقعية).  
ويمكن تقسيم الحوافز الفردية إلى مادية ومعنوية.
· الحوافر الفردية المادية:
إن من انسب أنظمة الحوافز الفردية المادية هي نظام التحفيز بالقطعة و حوافز الوقت المتوفر .
الحوافز بالقطعة:
وتعتبر من أهم طرق دفع كل من الأجور و الحوافز معا. و يتحدد الحافز الذي يحصل عليه العامل بحسب كمية الإنتاج,أو القطع المنتجة. وفي الغالب يتطلب تطبيق هذه الطريقة وجود حد أدنى من العمل ( إنتاج نمطي أو معياري ), يجب أن يؤديه العامل قبل أن يستحق الحوافز. ومن ابرز عيوب هذه الطريقة هو صعوبة تحديد حجم الإنتاج المعياري كما تحتاج أيضا إلى القياس المستمر للكمية المنتجة من قبل كل عامل. 
حوافز الوقت المتوفر:
تعطى الحوافز هنا على أساس الوفر في الوقت الذي حققه العامل. إذ يحصل الفرد على الحوافز إذا أنتج المستوى المطلوب من الإنتاج في وقت اقل من الوقت المعياري المحدد. وهنالك طرق عديدة في مجال الحوافز على أساس الوقت المتوفر ,من بينها طريقة هالسي و طريقة روان و في ما يلي شرحهما:
A. طريقة هالسي:
بمقتضى هذه الطريقة يحدد وقت معياري لأداء عمل معين. ويتقاضى العامل اجر الوقت الذي صرفه في العمل مضافا إليه جزء من الوقت الذي وفره, فلو كان الأجر لإنتاج كمية معينة خلال ساعة واحدة و قد قام الفرد بانجاز العملية خلال 40 دقيقة,فانه يتقاضى أجره وفق معدل الأجر للساعة, و يستحق بالإضافة لذلك نسبة ثابتة من قيمة 20 دقيقة تم توفيرها أثناء انجاز العمل (حمود-الخرشة,2007).
ووفقا لهذه الطريقة يتكون الأجر من جزأين:
الأجر المستحق = أجر الساعة (الوقت المستنفذ + الوقت المقتصد x نسبة مئوية من الوقت المدخر ) . والنسبة المئوية من الوقت المدخر غالبا ما تكون 33.33% .
تتميز هذه الطريقة بأنها تهدف إلى تحفيز الأفراد لانجاز العمل في وقت اقل من الوقت المقدر,مما يؤدي إلى زيادة في دخل العامل و انخفاض في تكلفة الوحدة الواحدة.وبذلك فإنها تضمن حدا أدنى للأجر وهذا يتفق مع مبدأ عدالة الأجر ,بالإضافة إلى الحصول على مكافأة (الفارس و آخرون,2000).
B. طريقة روان:
وهي تختلف عن طريقة هالسي في أنها لا تستخدم نسبة ثابتة من الوقت المتوفر , ولكنها تطبق نسب متفاوتة وفقا للوقت الذي تم توفيره أو ادخاره.فمثلا لو أن فردا أنجز الكمية المعيارية للأداء المطلوب بنسبة 80% من الوقت المحدد فان ذلك الفرد سيحصل إضافة للأجر الاعتيادي له ما نسبته 20% كعلاوة عن الانجاز المتحقق له.(حمود-الخرشة,2007).
الأجر المستحق = اجر الساعة(الوقت الفعلي+الوقت الفعلي/الوقت المعياريxالوقت المدخر).
حوافز المتخصصين و الإداريين:
تختلف حوافز العمال  عن حوافز المتخصصين و الإداريين من حيث اعتماد الأولى على القياس الكمي .
ويوجد ثلاث أنواع لحوافز المتخصصين و الإداريين وهي العمولات والعلاوات والمكافأة.
I. العمولات:
يطبق هذا النوع على مندوبي البيع و التأمين. وبالرغم من تنوع أسلوب منح العمولات إلا أن كلها يعتمد على حجم المبيعات, ولو بصورة جزئية. حيث يحصل البائع على نسبة مئوية من الصفقات و المبيعات التي يحققها. و يفضل غالبا أن يحصل البائع أو التخصصي على مرتب ثابت بجوار العمولة من اجل مواجهة أعباء المعيشة.
ولا يقتصر تحفيزهم عن طريق العمولات فقط حيث يمكن استخدام أساليب أخرى مثل المكافئات وذلك عند قيامهم بأداء متميز أو غير عادي في تسويق و بيع سلع راكدة مثلا.
II. العلاوات:
هنا يجب التفريق بين عدة أنواع من العلاوات من أهمها:
علاوة الكفاءة و الأقدمية و الاستثنائية.
علاوة الكفاءة هي:زيادة في الأجر أو المرتب بناءا على إنتاجية الفرد في عمله وهي تدفع بعد فترة عام تقريبا.
 علاوة الأقدمية فهي: تعويض كامل عن عضوية الفرد في المنظمة و تعبيرا عن إخلاصه لمدة عام.
العلاوة الاستثنائية أو الإضافية فهي: علاوة للفرد نتيجة أدائه المتميز جدا.
إن استخدام نظام العلاوات (على الأخص علاوة الكفاءة) يفترض أن يتم قياس كفاءة أداء الموظف بصورة صادقة و سليمة, إلا أن هذا الافتراض لا يتحقق دائما نظرا لأن تقييم أداء الموظف الذي يشكل المصدر الأساسي لمنح المكافأة أو حجبها,يتأثر باعتبارات شخصية عديدة.
III. المكافأة :
قد تلجأ المنظمة إلى تقديم مكافأة لكبار المتخصصين و الإداريين و ذلك بناء على الأداء العام للمنظمة أو الأداء المتميز للأقسام التي يشرفون عليها . ويتدخل المستوى الإداري في تحديد حجم المكافأة (والتي يطلق عليها أحيانا اسم المكافأة السنوية),فمن كان مستواه الإداري اعلى يحصل على نسبة اعلى.
وقد أجمعت التجارب و البحوث العلمية على أن الحوافز المادية وحدها غير كافية ما لم تدعم بالحوافز المعنوية(الجريد,2007).
· الحوافز الفردية المعنوية: 
إن حاجات الإنسان متعددة وبالتالي تحتاج إلى مصادر إشباع متعددة فهناك بعض الحاجات يمكن أن تشبع ماديا والبعض الأخر يشبع معنويا,فهنالك حاجات إنسانية لا يمكن إشباعها إلا بالحوافز المعنوية. والحوافز المعنوية هي الحوافز التي تحقق للإنسان إشباع حاجاته النفسية والاجتماعية. وللحوافز المعنوية أشكال متعددة منها:(الجريد,2007). 
· موظف الشهر :تعزز هذه الطريقة إحساس الموظف بأهميته وانجازه المميز وأفضليته للبقاء في المنشأة والترقية المستقبلية وتعريف عائلة الموظف والمجتمع بتقدير المنشأة لجهوده. ويعاب على هذه الطريقة أنها تتطلب تقييم أداء الموظفين على أساس شهري مما يزيد من نفقات الجهد والوقت.
· حفل التقدير السنوي:ويتم فيه تقدير جهود عدد كبير من الموظفين ويتميز بتخفيض نفقات الجهد والوقت. (نيلسون,2000).
· الباب المفتوح:ويقدم إشباع حاجات تأكيد الذات واحترام الآخرين ويعني السماح للعاملين بتقديم المقترحات والآراء مباشرة إلى رؤسائهم.
· لوحات الشرف:ويعني ذلك إدراج أسماء المتميزين في العمل في لوحات داخل المنظمة مما يزيد ولائهم ويدفعهم للمزيد من الجهد.
· المشاركة في اتخاذ القرار.
· الأوسمة والتذكارات.
· الثناء والشكر شفهيا أو كتابيا.
· الثقة بالمرؤوسين وتفويض المدير جزءا من مهماته لمرؤوسيه.
2. الحوافز الجماعية:
عندما يزداد تعقيد المنظمة و تتداخل الأعمال إلى الدرجة التي يصعب فيها قياس أداء الفرد بدقة وعندما تؤكد المنظمة على ضرورة التعاون و التماسك و تضافر الجهود من أجل تحقيق نتائج جيدة, تصبح الحوافز الفردية عديمة الجدوى و تتجه المنظمة إلى اعتماد الحوافز الجماعية.
ووفقا للحوافز الجماعية يحصل كل أفراد المجموعة على حوافز تعتمد على أداء المجموعة ككل , وتعتمد معظم خطط الحوافز الجماعية على ما تحقق من أرباح أو تخفيض في تكلفة التشغيل.
وقد صممت خطط الحوافز الجماعية لتشجيع الأفراد في المجموعة على ممارسة الضغط على بعضهم البعض لتحقيق أداء أفضل و أسرع.فمثلا إذا تأخر أو تباطأ احد أعضاء المجموعة أو كان أدائه غير جيد فان هذا سيؤثر سلبا على مستوى أداء المجموعة,ولذلك ستدفعه المجموعة إلى تحسين أدائه.
ومن بين الأمور التي تساعد على نجاح الحوافز الجماعية حجم المجموعة,تماسكها,وضوح الأهداف, ومدى إدراك الفرد للعلاقة المباشرة بين أدائه و أداء المجموعة. إذ من الواضح انه كلما قل حجم المجموعة وزاد التماسك نحو تحقيق أهداف واضحة, ازداد إدراك الفرد بأهمية العلاقة بين أدائه و الأداء العام للمجموعة.
على أي حال ,يبقى دائما بين أعضاء المجموعة من يعمل أكثر من غيره,بالإضافة إلى وجود التنافس بين المجموعات إلى الحد الذي يؤثر على أداء المنظمة بصورة عامة.لذلك نجد بعض المنظمات تتجه إلى تطبيق الحوافز على مستوى المنظمة لتتجاوز هذا القصور.
3. الحوافز التنظيمية:
إن أنظمة الحوافز التنظيمية ترتبط بشكل وثيق بمدى التعاون و الترابط بين الإدارة بمختلف مستوياتها و الأفراد العاملين في المنظمة,إذ أن سبل التعاون بين الطرفين من شانه أن يسهم في تأجيج روح التفاعل البناء من اجل تحقيق الفاعلية التنظيمية بالصورة المستهدفة.
إن هذا النمط من الحوافز التنظيمية غالبا ما يتيح فرص الحصول عليه من قبل جميع الأفراد العاملين في المنظمة خصوصا لو تحقق انخفاضا واضحا في التكاليف الناجمة عن الأداء المنظمي أو أن أرباحا مجزية قد تم تحقيقها من قبل الأفراد العاملين في المنظمة.
وهنالك خطط عديدة ممكن تطبيقها منها المشاركة في الأرباح السنوية وملكية العاملين لجزء من أسهم الشركة و خطط الاقتراحات التي يطلق عليها خطط توفير التكاليف,والسبب في تسميتها بذلك أنها عبارة عن خطط لتشجيع الأفراد على وضع الاقتراحات بشان تخفيض تكاليف العمل و الإنتاج.(حمود-الخرشة,2007).
خامسا-متطلبات نجاح نظام الحوافز:
إدارة الحوافز بشكل فعال ليس بالأمر اليسير, أسباب ذلك عديدة, فما تراه حافزا قد لا يكون كذلك بالنسبة لشخص أخر, والوقت الذي تراه مناسبا لتقديم الحافز قد لا يكون مناسبا لمن ترغب بتكريمه. كذلك فان كمية الحافز الذي تنوي تقديمه قد تراها كبيرة بينما يراها الطرف المقابل قليلة. ونخلص من ذلك إلى أن إدارة الحوافز هي في حقيقتها إدارة موضوع حساس ويحتاج إلى حدس وعمق ومهارة عالية(السالم-صالح,2006).
ويجب تحقيق التوازن بين أهداف المنظمة وأهداف العاملين لضمان نجاح نظام الحوافز,ويرتبط نجاح هذا النظام بعدد من الخطوات هي كما يلي:(القحطاني,2005)
· الخطوة الأولى: وترتكز على الجوانب التالية:
1. أن تكون أهداف المنظمة واقعية و قابلة للتنفيذ و مدعمة بنظام حوافز يوفر الإشباع للعاملين.
2. أن يشعر العاملون بأهمية البرنامج وبالتالي أن يكون هناك اقتناع تام من قبل العاملين وذلك من خلال خلق اتجاهات لهم عند تصميم البرنامج.
3. يراعى أن يكون دخل العامل من تطبيق البرنامج اعلى منه عند عدم تطبيقه حتى يشعر العاملون بأهمية البرنامج لهم.
4. يجب وضع معايير الأداء أو معدلات القياس على أسس موضوعية ومن خلال دراسات للحركة والزمن.
5. أن يتناسب الحافز مع مهارة العامل ومقدار الجهد الذي يبذله,وأن يكون في إمكانه الحصول على زيادة في الحافز مع مضاعفة الجهد.
· الخطوة الثانية: وتتمثل بالتالي:
a) العدالة: يجب أن تتناسب حوافز الفرد إلى أدائه مع حوافز الآخرين إلى أدائهم.
b) البساطة: يجب أن يكون النظام مختصرا وواضحا ومفهوما, وذلك في بنوده وصياغته وحساباته.
c) الاستقرار: لا يجب تعديل النظام من فترة إلى أخرى حتى يتفهمه العاملون إلا للضرورة.
d) الكفاية: يجب أن يكون هناك اجر يكفي احتياجات العاملين ويمثل نظام الحوافز زيادة على الأجر,كما يجب أن يضمن النظام الجديد للحوافز دخلا لا يقل عما كان يحصل عليه العامل قبل تطبيقه.
e) الجدوى: يجب أن يكون للنظام منفعة للمنظمة في شكل زيادة في إيراداتها أو نواتجها, ويتم التحقق من ذلك بمقارنة المنظمة قبل وبعد النظام وإلا أصبحت الحوافز نفقات جارية وليست إنفاقا استثماريا.
· الخطوة الثالثة:
وتتضمن تحديد الفئات المستفيدة من نظام الحوافز وتحديد معدلات الأداء وتحديد شرائح الحافز عند كل مستوى من مستويات تنفيذ الخطة وبذلك تكتمل خريطة الحوافز والتي يجب أن يترتب عليها النتائج التالية:
1. مساعدة الإدارة على أن تفهم درجة وكفاءة انجاز الخطة وعقبات التنفيذ لاتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب.
2. تزويد إدارة المنظمة بدليل مادي يرجعون إليه عند تطوير نظام الحوافز والأجور التشجيعية وعند رسم الخطة واتخاذ القرارات التي تؤثر على العاملين.
3. استخدام نظام الحوافز كوسيلة لقياس كفاءة الأداء وتحديد درجة الانجاز للعاملين واتخاذ الوسائل الكفيلة لزيادة مهارة العامل وتقوية المركز التنافسي للمنظمة.
· الخطوة الرابعة:
وتشمل تحديد تكلفة النظام لتحديد العبء المالي الذي تتحمله المنظمة كنتيجة لتطبيق النظام,مع تحديد أسلوب توزيع الحافز المستحق على المستفيدين من النظام.
سادسا-مراحل تصميم نظام الحوافز:(القحطاني,2005)
إن تصميم نظام الحوافز يشمل عدة مراحل أو خطوات يمكن توضيحها كما يلي:
1) تحديد هدف النظام:
لابد في البداية أن يتم تحديد هدف عام لنظام الحوافز سواء أكان هذا الهدف في شكل تعظيم للأرباح أو زيادة المبيعات أو الإيرادات أو قد يكون تخفيض للتكاليف أو التشجيع على أفكار جديدة و تحسين للجودة أو غيرها من الأهداف.ولتحقيق هذا الهدف العام فانه يجب تقسيمه إلى أهداف جزئية بحسب وحدات التنظيم (الأنشطة,الأقسام,الإدارات,الفروع) ولذلك فان نظام الحوافز الشامل يمكن أن يتضمن عدة أنظمة فرعية بداخله.
2) دراسة الأداء:
في هذه المرحلة يتم تحديد و توصيف للأداء المطلوب و كذلك تحديد طريقة قياس الأداء الفعلي.ولتحديد و توصيف الأداء المطلوب لابد من :
a. وجود وظائف ذات تصميم سليم, محدد فيه واجبات ومهام كل وظيفة بشكل واضح ومفهوم.
b. وجود عدد سليم للعاملين لا أكثر ولا اقل مما يجب.
c. وجود طرق عمل سليمة من لوائح و خطوات كاملة للعمل و أساليب للأداء و الاتصال.
d. وجود ظروف عمل ملائمة من تجهيزات و أدوات و إضاءة و تهوية و مواصلات وغيرها مما يسهل الأداء.
e. وجود سيطرة كاملة للفرد على العمل , فلا يمكن محاسبة الفرد على عمل ليس له أي سيطرة عليه.
3) تحديد ميزانية الحوافز:
يقصد بميزانية الحوافز ذلك المبلغ الإجمالي المتاح لمدير نظام الحوافز لكي ينفق على هذا النظام. ويجب أن تغطي الأموال المخصصة في ميزانية الحوافز البنود التالية:
· قيمة الحوافز والجوائز:وهي تمثل الغالبية العظمى لميزانية الحوافز.
· التكاليف الإدارية:مثل تكاليف تصميم النظام و تعديله وتدريب المديرين على النظام.
· تكاليف الترويج:وهي تغطي بنودا مثل النشرات والكتيبات(التعريفية),الملصقات الدعائية و المراسلات والحفلات.
و يجب التفرقة بين نوعين من ميزانيات الحوافز عند تحديد حجم ميزانية الحوافز:
· ميزانية ثابتة:يتم تحديد مبلغ ثابت و معروف مسبقا, فمثلا يحدد مبلغ 3 مليون ل.س خلال العام القادم وفقا للخبرة السابقة للمنظمة,وحجم ميزانية الأجور, وأهمية الحوافز لزيادة الإنتاج.
· ميزانية مرنة:حيث تكون الميزانية متغيرة وغير محددة سلفا وذلك حسب أرقام الأرباح أو المبيعات أو الإنتاج وعلى هذا فان ميزانية الحوافز تمثل نسبة مئوية من شيء متغير ,كأن تكون 5% من المبيعات أو 8%من الأرباح.
و تتميز هذه الطريقة بأنها لا تفرض قيود مسبقة على الإدارة حيث أنها لا تتعهد بدفع مبلغ معين وذلك لأن مبلغ الحوافز لا يتحدد إلا في ظل ما يتحقق من أداء و نواتج وأن هذه النواتج هي التي تمول ميزانية الحوافز وبالتالي فالنظام يمول نفسه بنفسه.
4) وضع إجراءات النظام:
   ويقصد بها ترجمة النظام في شكل خطوات و إجراءات متسلسلة وهي تعنى بتسجيل الأداء و حساباته ونماذجه و اجتماعاته و ادوار المشاركين فيه وأنواع الحوافز و الجوائز وتوقيت تقديم الحوافز,وفيما يلي أهم هذه الإجراءات:
· تحديد الأدوار: حيث يتم تحديد دور كل رئيس في ملاحظة سلوك مرؤوسيه, وتسجيل أنواع الأداء المتميز الذي يستحق الحافز و استخدام نماذج محددة لهذا الغرض ورفع التقارير إلى جهات محددة لاعتماد أو إقرار الموافقة على الاقتراحات الخاصة بتقديم الحوافز إلى أفراد معينين. وتتضمن هذه الخطوة تحديد ادوار الرؤساء, ومدير نظام الحوافز أو مدير إدارة الموارد البشرية وذلك من حيث الاعتماد والموافقة أو التعديل و المناقشة.
· الاجتماعات: حيث قد يتم عقد اجتماعات خاصة بلجنة الحوافز أو قسم الحوافز أو بين مدير الحوافز وغيره من المديرين.
· توقيت تقديم الحوافز: هل هي شهرية أم ربع سنوية أو غير ذلك أو تعطى بعد الأداء المتميز مباشرة.
· نوع الحوافز: هناك لائحة تحدد أنواع الحوافز لكل أنواع الأداء كما يجب أن تكون هنالك مرونة في تفصيل الحافز طبقا لاحتياج من يتلقاها و القاعدة العامة تشير إلى ضرورة تنوع الحوافز.
· النماذج: وتشمل سجلات قياس و تسجيل الأداء الفعلي و نماذج اقتراح صرف و تقديم حوافز معينة.
سابعا-عقبات نجاح نظام الحوافز:(القحطاني,2005)
هنالك بعض العقبات التي تواجه نظام الحوافز و تعوقه عن تحقيق الأهداف المرجوة منه و يمكن توضيح أهم هذه العقبات فيما يلي:
1. المعدل الذي يستطيع العامل تحقيقه و يزيد عن الحد المطلوب, ويقصد بهذا المعدل هو مقدار الإنتاج الذي يستطيع العامل تحقيقه فوق الحد الأدنى المطلوب, وعادة لا يستطيع تحقيق هذا المعدل إلا عدد من العاملين وذلك حتى يحقق النظام الأثر المطلوب منه وهو حث العاملين على بذل مزيد من الجهد, ومن الطبيعي أن هذا الأثر لكي يتحقق يتطلب وجود معايير موضوعة على أسس سليمة ودراسة علمية دقيقة وهذا يمثل مشكلة بالواقع العملي لصعوبة وضع معايير كمية لكل الوظائف.ويرتبط بهذه المشكلة مشكلة أخرى وهي تحديد مدى الزيادة في الأجر التي يحصل عليه العامل حتى لا يحدث رفع لتكلفة العمل أو الإضرار بصحة العاملين نتيجة المبالغة في الجهد المبذول. 
2.رد فعل العاملين نتيجة تعديل أساليب الإنتاج أو الخامات أو المعدات, تعمل أي منظمة في ظل ظروف متغيرة بصفة مستمرة وبالتالي يندر ألا يطرأ تعديلات في أساليب الإنتاج أو المعدات و الخامات في منظمات الأعمال. إن هذا التغيير بطبيعته يؤثر على إنتاجية وعلى مدى استفادة العامل من نظام الحوافز نتيجة تأثيرها على المعايير الموضوعة وعادة تعالج هذه المشكلة بإجراء مراجعة مستمرة للمعايير طبقا للتغيرات التي تطرأ على ظروف العمل ويجب أن يتفق على ذلك بين الإدارة والعاملين.
3.عدم الدقة في وضع المعايير : تعتبر هذه العقبة من أخطر العقبات المؤثرة في برنامج الحوافز سواء كانت عدم الدقة بالمبالغة أو الخفض عن المعدل الدقيق حيث في حالة المبالغة يصعب على العاملين بلوغ الهدف مما يؤدي إلى التأثير السيئ على روحهم المعنوية أما في الحالة الثانية يفقد النظام فعاليته لتمكن عدد كبير من العاملين من تجاوز المعدل المطلوب دون بذل مجهود كبير,وتظهر عدم دقة المعايير الموضوعة لعدم مراعاتها لظروف الواقع الفعلي للأداء وعدم إجراء دراسة دقيقة مبنية على أسس علمية من خلال ظروف الأداء الفعلية,بالإضافة إلى صعوبة وضع معايير كمية لبعض الوظائف مثل الوظائف الإشرافية ووظائف الخدمات.
4.ظاهرة تقييد الإنتاج:تظهر مشكلة تقييد الإنتاج من خوف العاملين من قيام الإدارة بتخفيض الحوافز بعد زيادة الإنتاج عن حد معين وبالتالي يحاول بعض العاملين التأثير على العاملين الأكفاء حتى يتماشى مع مستوى أدائهم مع مستوى أداء الجماعة وزملائهم في العمل. وتستطيع الإدارة أن تخفف من حدة هذه المشكلة عن طريق وضع نظام الحوافز على أسس سليمة و إظهار العدالة بين العاملين وان يحقق نظام الحوافز الفردية والجماعية في نفس الوقت.
ثامنا- دراسة حالة:
في أحد مصانع تجميع السيارات بكاليفورنيا, الذي تقوم بإدارته تويوتا, هناك تأكيد كبير على المساواة الرمزية والمعنوية بين جميع العاملين ,حيث يرتدي جميع الموظفين (المديرين والعاملين على حد سواء) زيا ازرق,ولا توجد أماكن محجوزة للمديرين في المكان المخصص لإيقاف السيارات, كما انه لا توجد حجرة طعام مخصصة للمديرين التنفيذيين وحدهم, حيث يتناول الجميع الطعام في مطعم المصنع.
ولقد اكتشفت العديد من الشركات أن تقليل فوارق المكانة والأوضاع الوظيفية التي تفصل بين الأفراد والمجموعات,كفيل بجعل أعضاء المؤسسة يشعرون بأهميتهم, كما انه يزيد من التزامهم ومن معدلات أدائهم المتميز (تومسون-ستريكلاند,2006).
تاسعا- تساؤلات البحث:
تساؤلات دراسة الحالة:
1. هل تقليل الفوارق بين المديرين والعمال يقلل من الرضا الوظيفي للمديرين؟
2. هل تقليل الفوارق يحقق حاجات الإنسان في الانجاز وتحقيق الذات(حسب ماسلو)بالنسبة للعمال والمديرين؟
            تساؤلات البحث عموما:
1. هل يجب إتباع سلم ماسلو لوضع نظام الحوافز مع الإبقاء على الحوافز التي بدأ بها؟
2. هل يقوم العامل باختيار الحافز؟ أو إلى أي مدى حاجات العمال في المنظمة متشابهة؟
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